
1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 بطريق حجية الإقرار المتحصَّل عليه

 المحاكمات )دراسة مقارنة(الإستجواب  فى 

 د. أحمد المصطفى محمد صالح

 أستاذ القانون الخاص المشارك

 عميد كلية القانون جامعة شندى

 مقدمة :

 الإقرار أحد أهم الطرق وأقوها التى تثبت بها الدعوى أمام القضاء ، يعتبر

وقد  ة على نفسه بثبوت حق للغير عليه ،حيث يقوم المتهم أو المدعى عليه بالشهاد

ً ،  التشريعات المختلفة بقواعد نظمته ً أو ضمنيَّا خاصة . والإقرارقد يكون صريحا

 مكتوباً أو شفوياً ، قضائياً أو غير قضائى .

وأن تترتب فى ذمته  وإذا كان يغلب فى الإقرار أن يقصد المُقِر أن يؤخذ بإقراره     

نتائجه القانونية ، إلا أنَّ وجود هذا القصد عنده لايشترط لقيام الإقرار ، فقد يصدر 

الإقرار من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يعنى أو دون أن يعرف النتائج 

ة الإقرار ذاتها لا تشترط ، فقد يقر أن نيَّ القانونية التى قد تترتب على هذا الإقرار ، بل 

الشخص بوقائع لم يكن معترفاً بها وهو فى صدد الدفاع عن حقه ، أو حال إستجواب 

  المحكمة أو الخصم له أو أمام الخبير ، دون أن يشعر أنَّه وقد أدلى بثمة إقرار .

 تفصيلاً فى تهمةأمام القضاء عند إستجواب الخصم ومناقشة  وقد يكون الإقرار       

 . ه للرد على الأدلة القائمة ضده ، إما بنفيها أو بالتسليم بها، ودعوتأو إدعاء موجه اليه 

جمع أدلة   هدف المحكمة ب تقوم به إجراء هام من إجراءات التحقيقوالإستجواب 

نير طريق المحكمة للوصول الى الحقيقة يُ  هوالإثبات فى القضية المعروضة أمامها ، ف

 ف عليه من خلال إستجوابهبالتعر   أحد الخصوم إقرارنها من الحصول على يمك ِ قد ، و

. 

 

 أهمية موضوع البحث :
بات الحق المدعى به ، لإث على الإطلاقالإقرار أحد أهم طرق الإثبات  يعتبر           

ن المحكمة من  إذ أنَّه ،  بمثابة شهادة على النفس ، فهو يدتها فى النزاع تكوين عقيمك ِ

لإقرار تبعاً لمكان صدوره ، فقد يصدر فى ا دراسة ، وتكمن أهميةالمعروض أمامها 

، وقد يصدر أمام قاض فى مرحلة التحرى ، وقد  أثناء الإستجواب مجلس القضاء

لذا يرى الباحث تناوله لما له من أهمية حيث أنَّه أقصر  يصدر أمام أشخاص عاديين ، 

 الطرق لإثبات الحق المدعى به .

 مشكلة البحث :
 الإجابة على عدة تسؤلات : تحاول الدراسة           
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ً  الذى يأخذه قاض هل يعتبر الإقرار .1   ؟خارج مجلس القضاء إقراراً قضائيا

 مدى حجية الإقرار المتحصل عليه عن طريق الإستجواب والمحاكمات ؟ .2

 ماذا تهدف المحكمة من إستجواب المتهم ؟  .3

 هل يصح الإقرار المكتوب ؟   .4

 منهج البحث :
بات انون الإثالمقارن ، ق التحليلى الوصفى الباحث المنهج تبعإولتحقيق هذا الهدف     

سنة م ومن التشريعات الوطنية المقارنة ، نظام المرافعات السعودى ل1994لسنة 

ً ، وما أرسته السواب ـه1435 ق ، وبعض القوانين الأخرى كلما كان ذلك لازما

 القضائية فى هذا الشأن .

ً لأهداف البحث الم        ف على قواعد الإثبات  تمثلةوتحقيقا ر أثرار والإقبفى التعر 

سوف يتم تناول هذا إستجواب الخصوم ، وعلى هدى من فروض ومشكلة البحث 

 البحث فى أربعة مباحث وخاتمة .

 هيكل البحث :

  المبحث الأول : مفهوم الإقرار ومشروعيته .               

 ار وصوره .المبحث الثانى : أنواع الإقر              

 المبحث الثالث : شروط صحة الإقرار وحجيته .              

 المبحث الرابع : إستجواب الخصوم .              

  .المبحث الخامس : إجراءات التحقيق والآثار المترتبة عليها              

 المبحث الأول

 مفهوم الإقرار ومشروعيته

 أولًا : تعريف الإقرار :

 الإقرار لغة :تعريف     

ً أو كتابة . الإقرار هو التأكيد، الإقرار لغة          الإعتراف وهو إظهار الحق لفظا

ويقال أكدَّ الشئ : أكداً : وثَّقه وأحكمه وقرره فهو أكيد . الإقرار هو الإذعان 

 .(1)أقرَّ له بحقه : أى أذعن وإعترف والإعتراف وهو ضد الجحود ، ويقال

 إصطلاحاً :تعريف الإقرار    

 نها :مات ريفالإقرار إصطلاحاً وردت فيه العديد من التع

ف بانه : " إخبار الإنسان بثبوت حق لغيره على نفسه باللفظ أو ما فى  عر ِ

 ً " ، وجاء كذلك فى تعريفه : " إخبار عن ثبوت  (2)حكمه سواء كان ذلك إيجابيَّاً أو سلبيا

ً : (3)حق للغير على نفسه ف أيضا " إخبار عن ثبوت حق للغير على نفس  " ، وعر ِ

                                                 
م ، 1990 –ه 4101المعجم الوجيز ، الصادر عن مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ،  (1)

 . 215، ص 6. لسان العرب ، ج 82-81ص
 . 379، ص  1م ، ط2002د. قدرى عبد الفتاح الشهاوى ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ،   (2)
،  6لدين ، جنظام ا الفتاوى الهندية  فى مذهب الإمام أبى حنيفة ، تأليف جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ (3)

 . 206ص
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ً على قائله بشرطه (4)المقر ف (5)" ، وقيل هو : " الإعتراف بما يوجب حقا " ، وعر ِ

 " .  (6)أيضاً بأنَّه : " إخبار عن وجوب حق سابق للغير

يه، دعيه  آخر علير يشهد على نفسه بحق قِ ونلاحظ مما تقدَّم من تعاريف أنَّ المُ          

لى عادة ن هذا الإقرار فى مجلس القضاء أو خارجه ، إذن الإقرار بمثابة شهسواء كا

 .النفس 

 تعريف الإقرار قانوناً :  

فه قانون الإثبات السودانى بالقول : " هو إعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية       عرَّ

فه بأنَّه : " إعتراف ال (1)مدعى بها عليه خصم أمام " ، أما قانون الإثبات المصرى عرَّ

القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه 

" ، أما قانون البي نِات السورى جاء فيه : " إخبار الخصم أمام المحكمة بحق  (2)الواقعة

فه بأنَّه : " هو إقرار الخصم عند  (3)عليه لآخر " ، نظام المرافعات السعودى عرَّ

أو دون إستجوابه ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير الإستجواب 

 " .  (4)فى الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها 

صا نرى  ويتضح من تعريف القوانين التى سبقت ، أنَّ القانونين المصرى والسو     

ن لم لذياودى أن يكون الإقرار أمام القضاء ، بخلاف القانون السودانى والنظام السع

 ندهايشترطا ذلك ، مما يعنى أنَّ إقرار الشخص يمكن أن يكون خارج المحكمة، وع

ه و نكراناء أإمكانية إثبات هذا الإقرار بالشهادة فى حالة تعذر وقوف المقر أمام القض

 .لما سبق أن أقرَّ به خارج مجلس القضاء 

 ثانياً : مشروعية الإقرار وحجيته :

من أقرب  ن الإقرٌار هى التوصل لإثبات الحقوق وإيصالها لأصحابهاالحكمة م        

ره فأق الطرق وأيسرها ، والإقرار هو الحاسم  فى النزاع ، فلو إدعى شخص على آخر

 ت . ثبافى النزاع فهو حاسم فى قطع النزاع أمام القضاء ، وهو وسيلة من وسائل الإ

امِينَ  كُونوُا   آمَنوُا   ينَ الَّذِ  أيَ هَا يَا }قال جلَّ وعلا :         ِ  شُهَداَء بِال قِس طِ  قوََّ  عَلىَ وَلوَ   لِِ 

 ، قال المفسرون شهادة المرء على نفسه إقرار . { (5)... أنَفسُِكُم  

أما السنَّة فخبر الصحيحين فى قصة العسيف : " وأغدُ يا أنيس الى إمرأة هذا،         

 رسول صلى الله عليه وسلَّم الحد بالإعتراف." ، فأثبت ال (6)فإن إعترفت فارجمها

جة من حونه وأما الإجماع فإنَّ الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار ، وك       

 لدن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الى يومنا هذا من غير نكير .

 ثالثاً : الإقراروالإعتراف :

                                                 
 . 238، ص 1مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، ج  (4)
 . 216، ص 2نى المحتاج للشربينى ، جمغ  (5)
 . 63البحر الزخار لأحمد بن يحى ، ص  (6)
 ( .15م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (1)
 ( .13م ، المادة )1968قانون الإثبات المصرى لسنة  (2)
 قانون البينات السورى   (3)
 ( .108، المادة ) 1435نظام المرافعات السعودى لسنة   (4)
 ( .135سورة النساء ، الآية )  (5)
 صحيح مسلم .  (6)
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دلالة على قرار للإإستعمل لفظ  انى ،السود م1994لإثبات لسنة اقانون               

لكريم ارآن ، ولقد جاءت آيات فى الق قرار المدني على حد سواءالإعتراف الجنائي ولإا

 وردت بها مفردات الإقرار والإعتراف ونذكر منها :

ُ  أخََذَ  وَإِذ  }قال تعالى :            ن آتيَ تكُُم لَمَا النَّبِي ِي نَ  مِيثاَقَ  الل  مَة   ب  كِتاَ م ِ  جَاءكُم   ثمَُّ  وَحِك 

قٌ  رَسُولٌ  صَد ِ مِننَُّ  مَعكَُم   ل ِمَا م  تمُ   قَالَ  وَلَتنَصُرُنَّهُ  بِهِ  لتَؤُ  رِي ذلَِكُم   عَلَى وَأخََذ تمُ   أأَقَ رَر   إِص 

نَا قَالوُا   هَدوُا   قَالَ  أقَ رَر  نَ  مَعَكُم وَأنََا   فَاش   نبيَّاً إلا أخذ ، الآية ما بعث الله { (1)الشَّاهِدِينَ  م ِ

عليه العهد أى العقد والمَوثِق ، لئن أدرك محمداً وهو حى أن يؤمن به وينصره، وأمره 

أن يأخذ الميثاق على أمته ، فكان إقرار جميع الأنبياء والمرسلين على العهد والميثاق ، 

 وقد أشهدهم الله وشَهِدَ بنفسه عليه .   

ترََفوُا}قال تعالى :          ً  بِذنَبِهِم   فَاع  قا حَابِ  فَسُح  صَ  ، فالإعتراف بالذنب  { (2)السَّعِيرِ  لأ ِ

م فكانت عقوبتهم أن يكونوا فى سُ  حق يعنى الإقرار بفعل منهى عنه ، أى فعل مجرَّ

هوا عنه ، ولإمتناعهم عن القيام بعمل م ، جزاءً على إرتكابهم فعل نُ وهو وادى فى جهنَّ 

 أمُروا به  .

 وىالدعاب مع لفظ إقرار يتناسنَّ الآيتين السابقتين توضحان بجلاء أن فى تقديرى أ    

لوقت ات اذ، فى  الجنائية والأفعال المدنية والإعتراف يتناسب مع الدعاوي والأعمال 

 ً  . نلاحظ أن كلمة الإقرار أشمل أى تشملهما معا

 المبحث الثانى

    أنواع الإقرار صوره 

 أولًا : أنواع الإقرار:

ت الشرعية قسَّم قانون الإثبات السودانى واللائحة التنفيذية لنظام المرافعا      

 السعودى الإقرار الى نوعين قضائى وغير قضائى :

 الإقرار القضائى :

هو الإقرار بواقعة عند جاء فى قانون الإثبات السودانى أنَّ : " الإقرار القضائى       

عوى أمام قاضى أو و أثناء إجراء متعلق بالدالمتعلقة بها أمام المحكمة أ نظر الدعوى

" ، "لا يعتبر الإقرارأمام أى جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً  (1)قضائية أمام جهة شبه

" . وهذا يعنى أنَّه يؤخذ بالإقرار أمام الجهات شبه القضائية فى  (2)فى المسائل الجنائية

 الإثبات فى كل الدعاوى ما عدا الجنائية .

ضاً جاء فيه : " لا يكون الإقرار صحيحاً فى المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأى وأي    

إغراء أو إكراه ، وبالرغم مما سبق لا يكون الإغراء مؤثراً فى صحة الإقرار فى 

" ، وهذا يعنى أنَّه يعتد بالإقرار الصادر فى المعاملات حتى لو كان قد  (3)المعاملات

ا لا يكون مثل ذلك الإقرار صحيحاً فى المسائل الجنائية إذا حصل عليه بالإغراء ، بينم

                                                 
 . 333، تفسير الطبرى المجلد الثانى ، ص ( 81سورة آل عمران ، الآية )  (1)
 . 167، تفسر الطبرى ، المجلد الثانى عشر ، ص ( 11سورة الملك ، الآية )  (2)
 ( .16/1م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (1)
 ( .16/2م )1994ت لسنة قانون الإثبا  (2)
 . (20/2/3م )1994قانون الإثبات لسنة   (3)
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ل القاضى الجنائى عليه فى الإدانة ويصبح مجرد قرينة  ِ كان نتيجة إغراء ولا يعو 

 يجوز التعويل عليه إذا ساندته قرائن أخرى .

أما نظام المرافعات السعودى نصَّ على : " إقرار الخصم عند الإستجواب أو دون      

وابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإستجواب حاصلاً أمام القضاء أثناء إستج

" ، وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنَّ  (4)السير فى الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها

المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائى ، وهو ما يحصل أمام الدائرة أثناء السير 

 قر بها .فيها متعلقاً بالواقعة الم

و هعودى ، الس فالإقرار القضائى وفقاً  لقانون الإثبات السودانى ونظام المرافعات     

ختص الم الإقرار فى مجلس القضاء بواقعة متعلقة بالدعوى اثناء سيرها أمام القاضى

 بنظر الدعوى .

 وقد نصَّ قانون الإجراءات الجنائية السودانى على سلطة القاضى فى تلق ِى       

الإقرارات خارج مجلس القضاء بالقول : " إذا أقرَّ المتهم أثناء التحرى ، وقبل 

المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحرى ، فعلى المتحرى أخذه الى القاضى لتلق ِى 

 " . (1)إقراره وتدوينه فى محضر التحرى

قضاء ال يثور سؤال عن حجية الإقرار الذى يأخذه القاضى فى غير مجلس وهنا      

 هذا أى قبل وضع الدعوى منضدة القضاء ؟ إختلفت أحكام القضاء فى السودان إزاء

 الموقف .

ً ، ولا  الى ذهب رأى         ً لأنَّ القاضى يباشر عملاً قضائيا إعتباره إقراراً قضائيا

ن بواسطة قاضى فى  يقتصر عمله على المحاكمات وحدها ، وإعتبر الإقرار المدوَّ

ً  منزله أو فى ، ففى قضية حكومة السودان ضد بابكر أى مكان ، يعُد  إقراراً قضائيَّا

مرحوم على والتى جاء فيها : " أنَّه من حق القاضى أن يعقد محكمته فى الزمان 

ل  والمكان الذى يختاره لمباشرة أى عمل من الأعمال القضائية ، فإنَّ الإعتراف يشك ِ

 .  " (2)ة بالدعوى أو الإتهام الجنائىإقراراً قضائيَّاً بالواقعة المتعلق

الإقرار الصادر فى غير مجلس  اً عتبرفقد خالف الرأى الأول م أما الرأى الثانى      

ائياً معترفاً به ، ومن ثمَّ تسرى فى شأنه القواعد العامة للبي نِة . القضاء لا يعد إقراراً قض

يما يتعلق بإعتراف المتهم جاء فى سابقة حكومة السودان ضد سنوسى على بله : " ف

ن بيومية التحرى  أتفق القضائى الذى أدلى به لرئيس محكمة ود النَّيَّل الرئيسية المدوَّ

ل عليه فى الإجراءات الجنائية ،  مع محكمة الموضوع بأنَّه لا يعتبر إقراراً قضائياً يعوَّ

متهم فى مجلس م لم يدل به ال1983( من قانون الإثبات 20/2لأنَّه حسب نص المادة )

( من نفس القانون 2قضاء ، أى لم يدل به فى محكمة أثناء إنعقادها حسب نص المادة )

ملاسى وذلك  حسب الله عبد الرؤوف العالم المجتهد مولانا . وأكد هذا الرأى القاضى

 .(1)فى قضية حكومة السودان ضد محمد فضل الله وآخر

القضاء لا يعتبر إقراراً قضائياً خاصة فى فى تقديرى إنَّ الإقرار فى غير مجلس       

ويد ون فى محضر التحرى ،  الدعاوى الجنائية ، إذ أنَّه غالباً ما يتم فى مرحلة التحرى
                                                 

 ( .108، المادة ) 1435نظام المرافعات السعودى لسنة   (4)
 ( .60/1م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (1)
 . 208 ، ص م1988 مجلة الأحكام القضائية لسنة   (2)
 .  197 م ، ص1988ة مجلة الأحكام القضائية لسن  (1)
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، لأنَّه ربما يتم تحت ضغط معنوى  وهى مرحلة أى شك فيها يفسر ضد مصلحة المتهم

يقر بمحض  وإن تحقق القاضى لحظتها أنَّ المتهم أو مادى مورس ضد المتهم ،

تكون مازالت قائمة ، إضافة الى ذلك  إختياره لإنَّ الرهبة أو الضغط المعنوى ربَّما 

ف الإقرار القضائى بأنَّه هو الذى يتم فى مجلس القضاء ،  نجد القانون السودانى عرَّ

ً وإن تمَّ أخذه بواسطة  إذن أى إقرار خارج مجلس القضاء لا يعتبر إقراراً قضائيا

ا الإقرار القضائى فى الدعاوى المدنية ربما يتم عند الرد على عريضة أم القاضى .

  الدعوى أو فى أى مرحلة أثناء سير الدعوى.

 الإقرار غير القضائى :

الإقرار غير القضائى هو الذى يقر فيه المقر بواقعة ضد نفسه خارج مجلس       

بات ويؤخذ ضد المقر فى القضاء ، فيجوز فى المسائل المدنية إثباته بكافة طرق الإث

" ، لكنَّه  (2)المعاملات : " يتبع فى إثبات الإقرار غير القضائى القواعد العامة فى البي ِنة

لا يشكل بي ِنة قاطعة فى المسائل الجنائية ، أو إذا كان إقراراً حتى لو أمام مجلس 

 القضاء ولكن إعترته تهمة بأنَّه أخذ عن طريق الإغراء أو الإكراه .

والإقرار غير القضائى يشترك مع الإقرار القضائى فى طبيعته ، من حيث أنَّه      

عمل قانونى إخبارى من جانب واحد ، وأنَّه يعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف 

قر به لكنه يختلف عنه فى أنَّه لا يصدر أمام جهة قضائية فى ذات القضية المتعلقة بالمُ 
(3). 

ف الإقرار غير القضائى على خلاف الإقرار ويلاحظ أنَّ المشر ِ      ع السودانى لم يعر ِ

القضائى . أما نظام المرافعات السعودى بيَّن أنَّ الإقرار غير القضائى هو : " الذى 

" ، أى يختل فيه قيد من القيود المطلوبة  (4)إختلَّ فيه قيد من القيود المذكورة فى المادة

ن حاصلاً أمام القضاء ، وأثناء سير الدعوى ، وأن فى الإقرار القضائى ، وهى أن يكو

تكون الواقعة المقر بها متعلقة بالدعوى ، كما بيَّنت اللائحة التنفيذية أنَّ الإقرار غير 

، أى يتبع فى إثباته كافة طرق الإثبات  (1)القضائى تجرى عليه أحكام الإثبات الشرعية

. 

ر أمام المحكمة أو أمام قاضى يصدار الذى لا ن الإثبات السودانى الإقروطبقاً لقانو     

ً أثناء إجراء متعلق بالدعوى ، لا  أما الإقرار الذى يتم أمام ،  (2)يعتبر إقراراً قضائيا

ً فى المسائل المدنية ، ولا يعتبر كذلك فى المسائل  جهة شبه قضائية يعتبر قضائيا

 الجنائية . 

ارج مجلس القضاء ، أو فى وقت لا تنظر ونخلص من ذلك أنَّ الإقرار متى ما تمَّ خ   

ً وتتبع فى  فيه الدعوى ، أو ليس هناك إجراء متعلق بالدعوى ، لا يعد  إقراراً قضائيا

ومقتضى ذلك أنَّ عبء إثبات الإقرار غير القضائى يقع  إثباته القواعد العامة للبي ِنة ،

ع أثباته  على من يتمسك به ، ونسبة لأنَّه ينطوى على صعوبات فقد أجاز المشر ِ

                                                 
 ( .17م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة  (2)
 . 126، ص  1م ، ط2015د. منذر عبد الكريم القضاة ، الواضح فى شرح وسائل الإثبات ، مكتبة الراشد ،   (3)
 ( .108/2ه ، المادة )1435اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات السعودى لسنة   (4)
 ( .108/3ه ، المادة )1435نفيذية لنظام المرافعات السعودى لسنة اللائحة الت  (1)
 ( .21/3م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (2)



7 

 

بالقواعد العامة لإثبات البيَّنة من شهادة أو كتابة أو غيره من الطرق العامة لإثبات أى 

 واقعة أخرى .

 ثانياً : صور الإقرار : 

قانون الإثبات السودانى نصَّ على : " يكون الإقرار صراحة أو دلالة ويكون       

" ،  (3)من الأخرس الذى لا يعرف الكتابةباللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة 

نلاحظ أنَّ المشرع إستعمل صور الإقرار وهى عبارة غير مألوفة الإستعمال فى الفقه 

، حيث جرى الفقه على إطلاق ركن الإقرار على ما إعتبره القانون السودانى صوراً 

 له .

ى ص علل أو ينلمرافعات السعودى سكت عن صور الإقرار ، ولم يفص ِ اأما نظام      

لتى ايعة النحو الذى جاء فى القانون السودانى ، وترك ذلك للقواعد العامة فى الشر

 يعمل بها القاضى . وصور الإقرار هى :

 الإقرار دلالة :

 ض أوالأصل فى الإقرار أن يكون صراحة وباللفظ الدال على المعنى دون غمو     

ً يفأن يكون الإقرار دلالة أو ضمنإبهام ، ولكن إستثناءً من هذا الأصل يجوز  هم من ا

 يؤخذ نى لاسياق الكلام أو المعنى العام بوجود ما يدل عليه دون شك . والإقرار الضم

تعبير ن المبه إلا فى نطاق ضي ِق جداً فى الدعاوى المدنية ومثالاً لذلك " ويستفاد 

 دهما صراحةعلى شخص بواقعتين فأنكر أح الضمنى مجرد السكوت كما إذا أدُعىَ 

ة وسكت عن الأخرى " ، والإعتراف الضمنى لا يمكن تصوره فى المسائل الجنائي

 والتى تتطلب الإعتراف الصريح دون لبس أو غموض .

 الإشارة :

تحدث الفقهاء كثيراً عن إشارة الأخرس وحجيتها فى المعاملات ، ويكاد يكون       

املاته مثل الزواج والطلاق والبيع الإجماع منعقداً فى قبول إشارات الأخرس فى مع

وغيره من المعاملات ، وإستبعد الحدود واللعان حيث أنَّ الحدود تدرأ بالشبهات . 

ولقبول شهادة الأخرس يشترط أن تكون مفهومة ومعهودة ، وأعتبر الفقهاء الإشارة 

. فى بالنسبة الى الأخرس أداة تفهيم ولذا إعتبروها تقوم مقام اللفظ فى المعاملات 

ً بالكتابة قادراً عليها ، فإذا كان  الوقت الذى إشترط فيه بعض الفقهاء ألا يكون عارفا

عارفاً بالكتابة قادراً عليها فلا تكفى الإشارة ، لأنَّ الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل 

وقبوله بقوله . ويستدل الفقهاء بجواز إقرار الأخرس  (1)عنها إلا لضرورة العجز عنها

دِ  فِي كَانَ  مَن نكَُل ِمُ  كَي فَ  قاَلوُا إِليَ هِ  فَأشََارَت   } لى :تعا ً  ال مَه   .    {(2) صَبِي ا

 الإقرار بالكتابة والإقرار المكتوب :

لقد إختلف الفقهاء فى هذا النوع من الإقرار بين مجيز ومانع له ، بحجة أنَّ      

ه العلة يتضح أنَّ الإقرار الخطوط تتشابه وإمكان محاكاتها وتزويرها ، ومن هذ

المكتوب هو الذى عليه الخلاف ، أما الإقرار الكتابى والذى يقوم المقر بكتابته أمام 
                                                 

 ( .18م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (3)
 . 257، ص  2جم ، 1977سيد سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربى ، بيروت ،   (1)
 ( .29سورة مريم ، الآية )  (2)
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القاضى ككتابة الأخرس ومعتقل اللسان فلا أرى أنَّ العلة التى إحتج بها المانعون 

فيه  تنطبق عليه ، أما الإقرار المكتوب والذى يقدَّم فى غيبة المقر فذاك الذى وقع

الخلاف . ومن مانعى الأخذ بالإقرار الكتابى الإمام مالك والمشهور عن الإمام الشافعى 

 . (3)أنَّه لا يعتمد على الخط المجرد

 ،بهة التزوير شإنَّ الإقٌرار المكتوب يصح إذا لم تعتريه  ومما سبق يمكن القول        

ً ما يتم  فى حضور أشخاص يشهدون على  صدوره من الشخص ذلك لأنَّه غالبا

 ن .لمدوَّ المنسوب اليه، وعلى الوقائع المثبتة فيه ، وعلى صحة التوقيع والتاريخ ا

 المبحث الثالث

 شروط صحة الإقرار وحجيته

 أولًا : شروط صحة الإقرار :

 الإقرار توافرها فى المقر ، وأخرى يجب توافرها فى لصحة الإقرار شروط يلزم      

ات رافعسودانى ونظام المالنص عليها فى قانون الإثبات ال نفسه . شروط المقر جاء

 السعودى .

 شروط الُمقِر:

وقد نصَّ عليها قانون الإثبات  الإقرار لا يصح من أى أحد إلا بتحقق شروط         

السودانى بالقول : " يشترط فى المقر أن يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه 

، أما نظام المرافعات السعودى جاء  " (1)ينص عليها القانون وبالغاً سن المسئولية التى

فيه : " يشترط فى صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، 

 ً "، إذن (2)ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه فى كل ما لا يعد  محجوراً عليه فيه شرعا

 :قر يشترط فى المُ مما جاء فى النصوص أعلاه 

بى غير المميز لإنعدام أهلية الإلتزام. لأنَّ إذ لايصح إقرار المجنون والص : العقل 

الصبى والمجنون قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما لقول النبى )ص( : " رفع القلم 

 (3)عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل

محكمة العليا فى قضية حكومة السودان ضد حمزة على : " بأنَّه لابدَّ " . وقد قضت ال

جريمة أن يكون الإقرار مستوفياً جميع شرائطه أو ضوابطه مما يجعله جديراً بإثبات 

 ".(4)القصاص وأنَّ من بين تلك الشروط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً 

مكرهاً على الإقرار بمال أو طلاق  يشترط أن يكون المُقر مختاراً ، فلو كانالإختيار : 

أو تعذيب أو غيرها لم يكن إقراره معتبراً. وقد روى عن الفاروق عمر أنَّه قال : " 

 " . (5)أو ضربته أو أوثقته ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو خوفته

                                                 
 . 64، ص  1ط م ،2003د. همام محمد محمود، الوجيز فى الإثبات ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية ،   (3)
 ( .19م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (1)
 ( .109ه ، المادة )1435نظام المرافعات السعودى لسنة   (2)
 . 194، ص  8ابو عبد الله بن قدامة ، المغنى ، ج  (3)
 . 146م ، ص 1985مجلة الأحكام القضائية لسنة   (4)
 . 196، ص  8ابو عبد الله بن قدامة ، المغنى ، ج  (5)
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رَّ يشترط أن يكون المُقِر غير محجور عليه بما يمنع نفاذ التصرفات التى أقالحجر : 

بها ، فإن أقرَّ السفيه أو المدين المحجور عليهما بمال لشخص ، فإنَّ الإقرار يتوقف 

حتى يفُك الحجر ، وذلك لقيام أهلية المُقِر المصححة لعباراته وقت الإقرار ، غير أنَّه 

 . (1)وُجِد مانع الحجر فإذا زال المانع ظهر أثر الإقرار

ً ، ويبلغ المقر ببلوغه سن المسئولية التى نصَّ ويشترط أن يكون المُقِر بال البلوغ : غا

بثمانى عشر  أى سن المسئولية عليها القانون . قانون المعاملات المدنية حدد سن الرشد

ويلاحظ أنَّ القانون  مع مراعاة أى قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون . (2)سنة

ف البالغ بأنَّه : "  ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الشخص الذى الجنائى السودانى عرَّ

 ً كل من أكمل  الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ، ويعتبر بالغا

، ولما كان الإقرار  " (3)عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ الثامنة

 يعتبر فى مرتبة التصرف القانونى فالقاعدة أنَّ من يقر على نفسه أو على غيره يجب

أو ولاية على مال غيره  ، أن تتوفر فيه أهلية كاملة للتصرف فيما يقر به على نفسه

والصغير المميز)غير البالغ( ، لا يصح  تخوله سلطة الإقرار فى حق هذا الغير .

على صحة إقرار الصغير  (4)إقراره إلا إذا كان مأذوناً له بالتجارة ، ولقد نصَّ القانون

 .معاملات فيما هو مأذون له من ال

 تفقا فىدى إومما سبق نجد أنَّ قانون الإثبات السودانى ونظام المرافعات السعو      

ر إقرا ، غير أنَّ النظام السعودى قضى بقبولالشروط الواجب توافرها فى المُقِر 

  المحجور عليه للسفه فى كل ما لا يعد  محجوراً عليه فيه شرعاً .

  شروط الإقرار :
كما لو أقرَّ أحد بأنَّ فلان  (5)ما يشترط فى الإقرار ألا يكذبه ظاهر الحالأما         

أقرضه كذا فى عام كذا وكان المقر له مات قبل تلك السنة فلا يلزمه شئ . وقد قررت 

" أنَّه لا يجوز  ستئناف فى قضية حكومة السودان ضد كوات أتور جونق محكمة الإ

ً للوقائع ، لكن للمحكمة الأخذ بالإعتراف القضائى والإدانة ب موجبه إذا كان مخالفا

سماع كل سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه إذا إطمأنت لذلك بعد 

" . أما الإقرار لا يكون صحيحاً فى المسائل الجنائية إذا كان نتيجة  (1)قائع والأدلةالو

 لأى إغراء أو إكراه ولا ينطبق أثر ذلك على المعاملات .

 انياً : حجية الإقرار :ث

الأصل أن يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه إلا إذا سلَّم خصمه بها أو بعضها       

فإنَّه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . وعلى ذلك نصَّ قانون الإثبات السودانى 

 : (2)إذ جاء فيه

                                                 
 . 75، ص  1محمد بن قيم الجوزية ، أعلام الموقعين ، ج   (1)
 ( .56م ، المادة)1984قانون المعاملات المدنية لسنة   (2)
 ( .3م ، المادة )1991القانون الجنائى لسنة   (3)
 ( .19م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (4)
 ( .20م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (5)
  . 241 ، ص 378/72جونق م ع/مك/ح . س ضد كوات أتور  م ،1972مجلة الأحكام القضائية لسنة   (1)
 ( .21م ، المادة )1994قانون الإثبات لسنة   (2)
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ن ماملات فى حق يكون الإقرار حجة قاطعة على المُقِر وهو يسرى فى المع -1

 يخلف المُقِر فيما أقرَّ به .

ل الإقرار بيَّنة قاطعة على صحة المقر إلا إذا قصد به المقر  -2 ار لإضرايشك ِ

 بخلفه فيما أقرَّ به أو إختلف الطرفان فى سببه .

ل الإقرار فى المسائل الجنائية بي نِة قاطعة إذا كان غير  -3 رته أو إعت ضائىقلا يشك ِ

 شبهة .

: " إقرار الخصم عند الإستجواب أو المرافعات السعودى فقد جاء فيه  أما نظام

 ، ... " .(3)دون إستجوابه حجة قاصرة عليه 

كما هو واضح مما جاء فى المادتين أعلاه إنَّ الإقرار حجة قاصرة على        

فلا يتعداه الى غيره ، أى يؤخذ به المقر دون  المقر ، وذلك لكمال ولايته على نفسه

سواه . وفى سابقة قضائية قضت المحكمة العليا : " الإقرار حجة قاصرة على 

" ، وهذه الحجية ثابتة بالكتاب  (4)المقر ولا يتعداه لغيره ويؤاخذ به المُقِر دون سواه

لِلِ الَّذِي عَليَ هِ ال حَق  }.... وَل   والسنة والإجماع والمعقول ، أما القرآن قوله تعالى : يمُ 

َ رَبَّهُ وَلاَ يَب خَس  مِن هُ شَي ئاً ...  الحق بالإملال  ر الله الذى عليه{ . فقد أم(1)وَل يَتَّقِ الل 

، وهذا الإقرار حجة عليه فيما أقرَّ به . والإقرار بي ِنة قاطعة  وإملاله هو إقراره

المُقِر أنَّه إذا صدر إقرار قضائى فإنَّه يكون  على المُقِر ، وتعنى عبارة قاطعة على

حجة بذاته على المُقِر ، فلا يكون الخصم فى حاجة الى تقديم دليل آخر ويلتزم 

القاضى بأن يحكم بمقتضاه من تلقاء نفسه ، ذلك أنَّ القانون لايكلف المدعى إقامة 

يكون لعليا : " الدليل على دعواه إذا سلَّم له خصمه بها . وفى قضاء للمحكمة ا

الإقرار الذى يدلى به أمام القاضى فى المحكمة كافياً وحده للإدانة بموجبه دون أى 

بي ِنة أخرى تعضده 
ل بي نِة قاطعة إذا  " .(2) أما الإقرار فى المسائل الجنائية لا يشك ِ

ل بي ِنة قاطعة إذا إعترته شبهة ، ً فإنَّه لا يشك ِ  كان غير قضائى ، وإن كان قضائيا

ويعتبر الرجوع عن الإقرار فى المسائل الجنائية شبهة تجعل منه بي نِة غير قاطعة 

     . (3)كما نصَّ على ذلك القانون

 الرابعالمبحث 

 إستجواب الخصوم

 أولًا : تعريف الإستجواب :

ً محدداً للإستجواب ، حيث إقت         صرت على لم تتضمن قوانين الإجراءات تعريفا

خضع  ثمَّ ميته كإجراء من إجراءات التحقيق الهادفة الى الحقيقة ، والإشارة الى أه

م أحد أه بارهتعريفه لآراء الفقهاء التى تعددت وتباينت فى بيان ماهية الإستجواب بإعت

لىإجراءات التحقيق   . ومن تعريفات الفقهاء له: الأوَّ

                                                 
 ( .108ه ، المادة ) 1435ودى لسنة نظام المرافعات السع  (3)
 . 131ص  ، 19/84ح س ضد شمس الدين أبوبكر م ع/ف ج/ م ،1984مجلة الأحكام القضائية لسنة   (4)
 ( .282سورة البقرة ، الآية )  (1)
 . 176ص   ،108/88محمد فضل الله م ع/م ك/ح س ضد  م ،1989مجلة الأحكام القضاية لسنة   (2)
 ( .22/2م ، المادة )1994ت لسنة قانون الإثبا  (3)
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ف بأنَّه : " مناقشة المتهم تفصيلاً فى تهمة موجهة الي      ه بإرتكاب جريمة ، عر ِ

 " . (1)ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده ، إما بنفيها أو بالتسليم بها

 تقوم المحكمةهام من إجراءات التحقيق بمقتضاه  وفى تعريف آخر هو : " إجراء   

فى التهمة المنسوبة اليه ، على وجه مفصَّل فى الأدلة القائمة فى  بمناقشة المتهم

ً الدعوى إثباتاً و  " . (2)نفيا

رى بدلاً عن الإستجواب ، قانون الإجراءات الجنائية السودانى أطلق لفظ التح      

هومجموعة من الإجراءات والوسائل المشروعة التى يتعيَّن على المتحرى والتحرى 

 . (3)القيام بها وذلك لكشف الحقيقة التى تؤدى الى بيان الواقعة الإجرامية

على : " يكون التحرى بواسطة وكالة النيابة أو بواسطة الشرطة وقد نصَّ القانون      

 " .  (4)الجنائية تحت إشراف وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون

والإشراف على التحرى يعنى توجيه التحرى وتحديد مساره ، وإصدار الأوامر       

ن المتحرى من القيام بواجبه كما ينبغى ، وذلك مثل  إصدار أوامر القبض التى تمك ِ

والتفتيش والحصول على قرارات الخبراء وغيره ، وهذه الأوامر تصدرها النيابة 

عندما تتولى الشرطة الجنائية موضوع التحرى ، ذلك أنَّ الشرطة والنيابة هما 

الأمينتان على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك فإنَّ للقضاء دوراً أساسيَّاً أثناء التحرى وذلك 

إقرارات المتهمين بالواقعة الجنائية ، وتمديد وتجديد فترة الحراسة أو الحبس  بتلق ِى

الإحتياطى ، ثمَّ إصدار الأوامر بالتفتيش العام ، وهذا هو الإشراف الفعلى على 

التحرى للتأكد من سلامة تطبيق مبدأ الشرعية الذى يراعى حقوق وحريات 

 .  (1)المواطنين

مة فى الذى تجريه المحكريفات يتضح أنَّ الإستجواب ومما جاء فى تلك التع      

حل لمرااالدعوى مدنية أكانت أو جنائية ، يختلف عن ذلك الذى يقوم به المتحرى فى 

ت لإجراءاون االأوليَّة من الدعوى الجنائية ، والذى يطلق عليه التحرى كما جاء فى قان

 .الجنائية 

 الطبيعة القانونية للإستجواب :

 بواسطة المحكمة :الإستجواب 

ن يره مغله طبيعة مختلفة تمي زِه عن واسطة المحكمة ب الذى يتم الإستجواب       

ع بين تجم إجراءات التحقيق من الجهات القضائية الأخرى ، إذ أنَّه ذو طبيعة مزدوجة

 كونه إجراء إتهاميَّاً أو وسيلة دفاع فى آن واحد .

                                                 
 . 122م ، ص 9199د. حمد على التائب، أساسيات إستجواب المتهم، منشورات مجلس الثقافة العام، القاهرة،  (1)
م ، 2007 كندرية ،د. أحمد شوقى عبد الرحمن ، الدراسات البحثية فى قانون الإثبات ، منشأة المعارف ، الأس  (2)

 . 122، ص  1ط
،  2م ، ط6199م ، دار ومكتبة الهلال ، 1991يس عمر يوسف ، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة د.   (3)

 . 112ص 
 ( .39م ، المادة )1991قنون الإجراءات الجنائية لسنة   (4)
، ص   2م ، ط1996م ، دار ومكتبة الهلال ، 1991د. يس عمر يوسف ، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة  (1)

114  . 
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قضية أدلة الإثبات فى ال تبيانهدف الى فهو إجراء تحقيق من المحكمة ي        

نها يمك ِ والمعروضة أمامها ، فالإستجواب ينير طريق المحكمة للوصول الى الحقيقة ، 

ف عليه من خلال إستجوابه ، من الحصول على إعتراف أحد الخصوم بالتعر  

 جراءً إوالإستجواب التفصيلى يتفق وطبيعة الشرع الإسلامى ، الذى يعد الإستجواب 

ً للحصول على إعتراف من المتهم عن طريق إخضاعه للإستجواب . حيث  ضروريا

ن أتهم يجوز للمحكمة فى مرحلة من مراحل التحقيق للمحاكمة وبدون سابق إنذار للم

 لذكراويجب عليها من أجل الغرض سالف  ، توجه اليه ما تراه ضرورياً من الأسئلة

افع ن يدشهود الإتهام أن يطُلب منه أ أن تسأله بصفة عامة عن القضية بعد إستجواب

 عن نفسه .

وإستجواب المتهم من جانب المحكمة لا يقصد منه الوصول أو الحصول من المتهم      

على إعتراف عن طريق التضييق عليه بالأسئلة ، وإنَّما الغرض منه تمكينه من شرح 

ن أشياء لم يرد أى ظروف يظهر من الأدلة أنَّها ضده ، لذلك يجب عدم إستجوابه ع

الشاكى وشهود الإتهام ،  سماعالدليل عنها ، وعادة يحصل إستجواب المتهم عقب 

إنَّ   وقبل أن يطلب اليه الدخول فى دفاعه أى يتم الإستجواب بعد إنتهاء قضية الإتهام .

الهدف من إستجواب المحكمة للمتهم هو كشف الحقيقة والفصل فى الدعوى ، فقد ترى 

سماعها لأقوال المتهم أنَّ هناك ضرورة لإستدعاء شهود سبق أن سمعت المحكمة بعد 

 .  (1)شهادتهم لإستجلاء بعض الحقائق ، أو أن تستدعى شهودا جدداً 

 : الشهود  إستجواب 

( من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة مطلق الحق 155ة )أعطت الماد                              

د لشاهاقشة أى شاهد ، ولا قيد عليها فى ذلك ، سواء كان هذا فى إسستجواب أو منا

اهد شهو  أعلنته المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طب أى من الخصمين ، أو كان

د ر وبعأما الأطراف فإنَّ لكل منهم حق مناقشة شهود الطرف الآخأى من الطرفين ، 

 :المناقشة لكل طرف إعادة إستجواب شاهده 

و طروحة أهى أن يدلى الشاهد بمعلوماته عن الواقعة الم:  لإستجواب الأولىمرحلة ا 

 . النقطة المطروحة للإثبات

 وماتههى مرحلة هز مصداقية الشاهد أو تشكيك المحكمة فى معل : مرحلة المناقشة 

 أو إظهار ضعف تلك الإفادة .

شة أو إستعادة قناعة فمهمتها إعادة تثبيت ما هزته المناق :  مرحلة إعادة الإستجواب 

   . (1)المحكمة
ولحضور الخصوم فى الدعوى أهمية قصوى إذ عن ذلك الحضور يواجه         

الخصوم بعضهم ، ويجرى إستجوابهم حتى تستطيع المحكمة الوصول الى الحقائق 

 . (1)التى تساعد على البت فى النزاع تحقيقاً للعدالة بأكمل صورها ما أمكن ذلك

                                                 
 . 292م ، مرجع سابق ، ص 1991أ .د . يس عمر يوسف ، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (1)
 . 230م ، مرجع سابق ، ص 1991عبد الله الفاضل عيسى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (1)
 . 718، ص 2وم ، طأ.د. محمد الشيخ عمر دفع الله ، قانون الإجراءات المدنية الدعوى ، الخرط  (1)
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ون الإستجواب وسيلة لإستجلاء الحقيقة للوصول الى معرفة مرتكب ولك        

ً على  الجريمة ، لذا فهو إجراء من إجراءات جمع أدلة الإثبات ، وهو يعد واجبا

 : (2)المحكمة يلزم مراعاة ما يلى عند إجرائه

قرائن ودلة أ/ إختيار الوقت المناسب لإجراء الإستجواب متى ما رأت المحكمة توف ر أ

 تلزم إستجواب أحد الخصوم .تس

حيث نصَّ نظام المرافعات السعودى على : " أنَّ للمحكمة أن تأمر بحضور       

الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه إذا رأت حاجة الى 

 " .(3)ذلك ... 

ب/ إحترام الضمانات التى أقرها القانون عند خضوع أحد الخصوم فى الدعوى 

 للإستجواب .

جاء فى النظام السعودى ما يلى : " إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من       

الحضور بنفسه لإستجوابه ينتقل القاضى ، أو يكلف من يثق به الى مكان إقامته 

  " .(4)لإستجوابه .... 

، إذ  ايَّ اعدف جراءً إيعد  أيضاً  الذى تقوم به المحكمة  نَّ الإستجوابالقول إ خلاصة       

ط أحا ض ماأنَّه يساعد على إستجلاء الحقيقة ، وذلك بإتاحة الفرصة للخصم الآخر لدح

دلة ض الأح، إذ عن طريقه يتاح للخصم أن يناقش ويد به من شبهات وإثبات براءته

بيعى يجب أن تتسم مناقشته بالمنطق والترتيب الط، لذلك  والشبهات القائمة ضده

 مَّ تقومياً ، ثمنطقواً وواقعياً ب المحكمة وقائع الأحداث ترتيباً فعليللإمور ، بمعنى ترت ِ 

اره أفك مناقشته عنها الواحدة تلو الأخرى ، وبهذا لا يصيب المتهم أى إضطراب فىب

 وهذا الترتيب من شأنه مساعدة المحكمة على إتخاذ القرار العادل . 

 الخامسالمبحث 

 ليهإجراءات التحقيق والآثار المترتبة ع

 إجراءات التحرى أو التحقيق :

يلزم  مما مثل : التحرى والإستجوابالخلط بين معانى بعض الكلمات  قد يحدث      

 : إزالة اللبس بينها

ن على المتحرى ءات والوسائل المشروعة التى يتعيَّ هو مجموعة من الإجرا  : التحرى

يقوم  ما . أى (1)اقعة الإجراميةالقيام بها ، وذلك لكشف الحقيقة التى تؤدى الى بيان الو

جيهات لبيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتومن رصد ل به المتحرى

المتعلقة بالتحرى ، ويشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة 

 . (2)بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة

                                                 
  . 133، ص  1، طالإثبات ، مرجع سابق  د. منذر عبد الكريم القضاة ، الواضح فى شرح وسائل  (2)
 ( .105ه ، المادة ) 1435نظام المرافعات السعودى لسنة   (3)
 ( .106ه ، المادة ) 1435نظام المرافعات السعودى لسنة   (4)
م ، ص 0920م ، معدل حتى سنة 1991ن الإجراءات الجناائية  لسنة بروفيسور يس عمر يوسف ، شرح قانو  (1)

112 . 
 . (5م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (2)
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ى الدعو تفصيلاً فى ة وشهودهمالخصوم أطراف الدعو مناقشةهو   : الإستجواب

إما بنفيها  ، د كلٌ منهمللرد على الأدلة القائمة ض م، ودعوته الموضوعة أمام المحكمة

  أو بالتسليم بها .

هذه  ، وأن كان التقارب بين ط بين التحرى والإستجوابلذا يجب عدم الخل       

 المصطلحات شديداً يرقى الى حد الترادف اللغوى .

اح قانون الإجراءات الجنائية للمتحرى حق إجراء أى تحريات أولية ، وسؤال أب       

المبل ِغ أو الشاكى ، وإستجواب الشهود ، وسماع المتهم وطلب أى تقارير لها صلة 

تحرى كتابة ،  وبموافقة ، كما ألزم المتحرى أن يكون ال (3)بالدعوى موضوع التحرى

على أن تكون له خلاصة  اً بأى وسيلة ،ز أن يكون مسجلاً أو مصورجويالنيابة و

 . (4)مكتوبة

كذلك أعطى نظام المرافعات السعودى للمحقق الحق فى توجيه السؤال للمتهم       

ً بالتهمة المنسوبة اليه ، كإجراء من إجراءات جمع  وسماع أقواله بعد إحاطته علما

لمحقق ، دون أن التحريات وهو إجراء إلزامى يتوجب إجراؤه من قبل المتحرى أو ا

ن مناقشة لظروف الواقعة وأدلتها  . (1)يتضمَّ

ن مناقشة تفصيلية تتعرض الى أدق ا       ر لأمووإذا كان إستجواب المتهم يتضمَّ

فيها  اقشهوتفاصيل التهمة ، فإنَّ السؤال لا يتعدى مجرد إستفسار عن التهمة دون من

نيابة ا اللإستدلال ، التى تملكهولا مواجهة بالأدلة ، وهو إجراء من إجراءات جمع ا

لهذا  .لات العامة والشرطة الجنائية بإعتبارهما مختصتين بجمع التحريات أو الإستدلا

لتحقيق الطة يعد   الإستجواب إجراء من إجراءات التحقيق ، التى التى لا تملكه غير س

بحسب الأصل ، حيث حرص المشرع على إحاطة التحرى والإستجواب والتحقيق 

لأخير ى هذا اة علجملة من الضمانات لم يحطها بالسؤال ، كما أنَّه لم يرتَّب آثار قانونيب

 كما رتَّبها بالنسبة للإستجواب والتحقيق .

 وظائف المتحرى :

تهدف الدعوى الجنائية بوجه عام الى معرفة الحقيقة ، وأول ما ينبغى الإهتمام به       

، ويراد بالمتحرى فى هذا الصدد من  التحرىأى بمباشرة تلك الإجراءات  هو من يقوم

يقوم بمباشرة التحرى بمعناه القانونى ، أى أعضاء النيابة أو الشرطة الجنائية وقضاة 

المحاكم الجنائية والإدارى الشعبى ، وأى شخص أو هيئة يعهد اليها بموجب هذا 

 . (2)القانون أو قانون النائب العام

 : (3)الآتيةيختص المتحرى بالوظائف     

 إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية .  -1

 تدوين محضر التحرى وحفظه .  -2

 مباشرة إجراءات التحرى .  -3

                                                 
 ( .42م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (3)
 ( .41م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (4)
 ( .95ه ، المادة ) 1435لسعودى لسنة نظام المرافعات ا  (1)
  131 م، ص2009م، معدل حتى سنة 1991بروفيسور يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات الجناائية  لسنة  (2)
 ( .53م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (3)
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 ء .والتوجيه لديها بأى إجرارفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة   -4

 رفع المحضر فور إكتمال التحرى الى وكيل النيابة وتلخيصه ورفعه الى -5

 المحكمة .

 لمتحرى :سلطات ا

وهذه السلطات زود القانون المتحرى بسلطات واسعة تمكنه من أداء وظائفه ،       

التى نصَّ عليها القانون وغيرها فى تقديرى هى على سبيل التعداد وليس الحصر ، 

  : (1)وهذه السلطات هى

 طلب التكليف بالحضور .  -1

 إستجواب الأشخاص .  -2

 القبض على الأشخاص المشتبه فيهم .   -3

 الحصول على تقارير الخبراء .  -4

 إتخاذ إجراءات الضبط .  -5

 الآثار التى تترتَّب على الإستجواب :

زه ة تمي ِ زدوجيَّز بطبيعة متجواب الخصوم من قِبل المحكمة يتملما كان إجراء إس       

 ترت ِب عة أنشأن تلك الطبي التى اشرنا اليها سابقاً ، فإنَّ من جراءاتئر الإعن سا

 ائج قانونية تتمثل فيما يلى :عدة نت

 . (2)للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم وأى شاهد أو مناقشته  -1

يحق لكل خصم أن يطلب إستجواب الخصم الآخر ومناقشة شهوده ، فإذا فعل ذلك   -2

 . (3)يجوز للطرف الآخر إعادة مناقشتهم

 . (4)تؤخذ الشهادة فى حضور ممثلى الإدعاء والدفاع  -3

 قيام لمماطلة فى الإجابة عن الإستجواب من قبل وكيل الخصم يترتَّب عليهاا  -4

ل نفسه لإتمام المرافعة أو توكيل محام آخر .  المحكمة بإستدعاء الموك ِ

 حقوق الخصم وواجباته :

ف الى توفير أقصى إهتمَّ القانون بالإستجواب فأحاطه بعناية خاصة تهد                    

ء أثنا ، وذلك لخطورة ما يترتَّب عليه من نتائج ومن حقوقلضمانات قدر ممكن من ا

 الإستجواب : 

ط ى ضبيعتبر الإستجواب اثناء إجراءات المحكمة من الوسائل التى تودى ال  -1

الأدلة وليس من إجراءات جمع التحريات ، والإستجواب بوصفه إجراء 

 ك أنَّ لإتهام ، ذل، يعد وسيلة تقوية لأدلة ثبوت اتحقيقى من قبل المحكمة 

ا المصلحة من إجراء الإستجواب ، قد توصل الى تحقيق إعتراف الخصم بم

 هو منسوب اليه .

                                                 
 ( .54م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (1)
 ( .155/1م ، المادة )1991الإجراءات الجنائية لسنة قانون   (2)
 ( .155/2م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (3)
 ( .157/1م ، المادة )1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (4)
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ً لما يحققه من سهولة فى كشف الحقيقة   -2 يعتبر الإستجواب إجراءً ضروريَّا

من زاوية ، ولما يمثله من ضمان يحقق مصلحة الخصم فى أن يدافع عن 

 .نفسه بدحض ما يرمى به من تهم 

فى  كفالة حق المتهم أو المدعى عليه فى الدفاع عن نفسه ، من صلاحيات  -3

 إجراء الإستجواب لخصمه الآخر . 

 الخاتمة :

 أولًا : النتائج :

لفظ إقرار يتناسب مع الدعاوى والأعمال المدنية والإعتراف يتناسب مع    -1

أشمل أى  الدعاوي والأفعال الجنائية ، فى ذات الوقت نلاحظ أن كلمة الإقرار

 تشملهما معاً .

ً خ  -2 اصة فى الدعاوى الإقرار فى غير مجلس القضاء لا يعتبر إقراراً قضائيا

ن فى محضر التحرى .الجنائية   ، إذ أنَّه غالباً ما يتم فى مرحلة التحرى ، ويدوَّ

الإقرار متى ما تمَّ خارج مجلس القضاء ، أو فى وقت لا تنظر فيه الدعوى ،    -3

ً وتُ أو ليس هناك إج بع فى إثباته تَّ راء متعلق بالدعوى ، لا يعد  إقراراً قضائيا

 القواعد العامة للبي نِة . 

التزوير ، ويجب أن يتم  فى  الإقٌرار المكتوب يصح إذا لم تعتريه شبهة   -4

ور أشخاص يشهدون على صدوره من الشخص المنسوب اليه، وعلى حض

ن .الوقائع المثبتة فيه ، وعلى صحة التوقيع وا  لتاريخ المدوَّ

قانون الإثبات السودانى ونظام المرافعات السعودى إتفقا فى الشروط الواجب    -5

توافرها فى المُقِر ، غير أنَّ النظام السعودى قضى بقبول إقرار المحجور عليه 

 للسفه فى كل ما لا يعد  محجوراً عليه فيه شرعاً . 

على المُقِر ، فلا يكون الخصم  إذا صدر إقرار قضائى فإنَّه يكون حجة بذاته  -6

 فى حاجة الى تقديم دليل آخر ويلتزم القاضى بأن يحكم بمقتضاه من تلقاء نفسه

 . ، إلا فى الحالات التى يتطلب فيها القضاء التعضيد

إستجواب المتهم من جانب المحكمة لا يقصد منه الوصول أو الحصول من   -7

الأسئلة ، وإنَّما الغرض منه المتهم على إعتراف عن طريق التضييق عليه ب

 . تمكينه من شرح أى ظروف يظهر من الأدلة أنَّها ضده

 ثانياً : التوصيات :

الإقرار والإعتراف ، بأن يطلق الإقرار فى  أن يتم التمييز فى القانون بين  -1

 المواد المدنية والإعتراف فى المواد الجنائية .  

ة التحرى فى الدعاوى الجنائية لا أن يتم النَّص على أنَّ الإقرار فى مرحل  -2

يتساوى مع الإقرار الذى يتم فى مجلس القضاء وأن تحقق القاضى حينها أنَّ 

 المتهم أتى به طواعية .

فى قانون الإجراءات الجنائية على نسق تعريف  يتم تعريف الإستجواب أن  -3

 التحرى ، وذلك للتمييز بينها ولتفادى الخلط الذى قد يحدث .    

 در والمراجع :المصا
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